
 

 

 

مقدمة:

تواجه المؤسسات في يئة الأعمال الحديثة تحديات قانونية متايدة، خاصة في ظل تعقيد العقود التي تشمل أطافًا متعددة
وتنوع فيها المصالح بشكل كير. تهدف هذه الدورة المتخصصة في إدارة المخاطر التعاقدية وإعداد الهياكل القانونية لحل

المنازعات إلى تمكين المشاركين من التنبؤ بالمخاطر التي قد نشأ في العقود، والعمل على التقليل منها باستخدام منهجيات
قانونية متقدمة وفعّالة.

 

تسلط الدورة الضوء على المبادئ القانونية الأساسية لتحليل العقود وتقيم الأضار المترتبة عليها، بالإضافة إلى آليات توع
المسؤوليات ين الأطاف المتعاقدة. كما تركز على كيفية إنشاء هياكل قانونية مهيكلة ومتقنة تساعد على حل الناعات

بطقة تحفظ الحقوق وتمنع التصعيد القانوني. يتعرف المشاركون من خلال الدورة على الوسائل البديلة لحل المنازعات، مثل
الوساطة والتحكيم، بالإضافة إلى كيفية إعداد الهياكل القانونية التي تضمن تطيق هذه الوسائل بكفاءة ونجاح.

 

تقدم الدورة منهجًا عمليًا متكاملاً لإدارة المخاطر التعاقدية، يشمل الجوانب القانونية والتنظيمية والتشغيلية على حد سواء.
كما تسهم في تطور مهاات المشاركين في إعداد الاتفاقيات القانونية المحكمة وفهم آليات نفيذها على أرض الواقع.
تستهدف هذه الدورة مختلف التخصصات القانونية والإداة التي تعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع إدارة العقود، مما

يجعلها تدبًا مهنيًا متقدمًا في مجال إدارة المخاطر القانونية وحل الناعات.

 

الفئات المستهدفة:

تستهدف هذه الدورة الفئات المهنية المختلفة التي تسعى لاكتساب المعرفة والمهاات في مجال إدارة المخاطر التعاقدية
وحل المنازعات، وتشمل:

 

المداء القانونيون في الشركات والمؤسسات الكبرى.

المستشاون القانونيون المتخصصون في العقود.



مسؤولو إدارة العقود والمشتات.

المحامون المختصون في التحكيم وتسوية الناعات.

مداء المشاع الذن يديون عقودًا معقدة متعددة الأطاف.

العاملون في الإداات القانونية بالقطاعين الحكومي والخاص.

مسؤولو المخاطر في المؤسسات.

المهنيون العاملون في الهيئات الرقاية والتنظيمية.

الموظفون في إداات الشؤون الإداة والمالية.

المختصون إعداد العقود الدولية.

المستشاون في الشركات متعددة الجنسيات.

الباحثون المهتمون بوسائل الحل البديلة للناعات.

مسؤولو الامثال القانوني في المؤسسات.

القضاة والمحكمون الاغبون في تعميق معارفهم في هذا المجال.

 

أهداف الدورة التدية:

بنهاية هذا البرنامج التدبي، سيكون المشاركون قادن على:

 

تحليل المخاطر التعاقدية بدقة واحتافية عالية.

التنبؤ بالمشكلات القانونية المحتملة التي قد تواجه العقود المعقدة.

تصميم خطط استباقية تهدف إلى الحد من المسؤوليات التعاقدية.

تحديد الأساليب القانونية المناسبة للتعامل مع حالات الإخلال بالعقود.

تقيم الأضار الناجة عن الناعات التعاقدية بصورة دقيقة وموضوعية.



إعداد افاقيات قانونية متوازنة تحمي مصالح جميع الأطاف المشاركة.

توظيف الأساليب البديلة لحل الناعات مثل الوساطة والتحكيم بفعالية.

تطور الهياكل القانونية التي تسهم في تسع إجاءات فض الناعات.

تعز مهاات صياغة البنود القانونية التي تدعم التحكيم والوساطة.

دمج الاعتباات القانونية في استايجيات إدارة المخاطر المؤسسية.

إدارة الأزمات التعاقدية باستخدام أدوات قانونية فعالة ومتكاملة.

تعز القدرة على تحليل العلاقة السبية في حالات الضر.

تحديد المسؤوليات التعاقدية ين الأطاف المختلفة بطقة منهجية وواضحة.

تصميم حلول عملية تقلل من التعويضات والمطالبات المحتملة.

فهم أدوار الوسيط والمحكم في الهيكل القانوني للناعات.

تبني مبادئ حسن النية كأساس للتفاوض وحل الناعات.

توثيق الإجاءات القانونية لضمان حماية الحقوق المؤسسية.

الربط ين إدارة العقود وإدارة المخاطر القانونية بطقة متماسكة.

تطيق المبادئ القانونية الدولية في إعداد هياكل لحل الناعات تعز من يئة التعاقد.

بناء يئة تعاقدية تعتمد على الوقاية وتطيق حلول قانونية فعّالة.

 

الكفاءات المستهدفة:

يكتسب المشاركون من خلال هذه الدورة الكفاءات التالية:

 

مهارة تحليل المخاطر التعاقدية في يئات أعمال معقدة ومتغيرة.

القدرة على إعداد الهياكل القانونية المتخصصة لحل الناعات المؤسسية.



الدقة في تقدر المسؤوليات القانونية للأطاف المتعاقدة.

الكفاءة في صياغة البنود التعاقدية التي تحمي الطرف القانوني بشكل فعّال.

المهارة في تصميم آليات تحكيم متطورة تلبي متطلبات الناعات التعاقدية.

احتافية نفيذ إجاءات الوساطة القانونية بمونة وكفاءة.

القدرة على التعامل مع الناعات التعاقدية باستخدام استايجيات متعددة.

مهارة تقدر حجم الضر القانوني ونوعيته بشكل دقيق.

الإلمام بالتشعات الوطنية والدولية المتعلقة بالعقود والناعات.

خبرة مهنية في تقنيات التفاوض القانوني وحل الناعات.

كفاءة في إدارة الناعات ضمن إطار إدارة المخاطر المؤسسية الشاملة.

القدرة على تقديم تدب قانوني متخصص في إدارة العقود والمخاطر.

فهم عميق للعلاقة ين القانون وإدارة المخاطر المؤسسية.

 

محتوى الدورة التدية:

 

الوحدة الأولى: إدارة المخاطر المالية للعقود والتعامل معها

 

المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر التعاقدية.

خطوات تقيم وتحليل المخاطر المالية ضمن العقود.

كيفية تحديد نقاط الضعف القانونية في الاتفاقيات المختلفة.

بناء خطة متكاملة لإدارة المخاطر التعاقدية.

نفيذ خطة الاستجابة للمخاطر على ماحل محددة ومرتبة.



تحليل السيناوهات المحتملة للمخاطر وتأيرها على سير العقود.

تقيم فعالية الإجاءات الوقائية والتداير القانونية المتخذة.

التعرف على العقبات التي قد تواجه نفيذ خطة إدارة المخاطر.

ضمان استماة العقد رغم وجود مخاطر مالية محتملة.

استايجيات قانونية تهدف إلى تقليل الآثار المالية السلية.

العلاقة الوثيقة ين إعداد الهياكل القانونية وإدارة المخاطر.

أمثلة تطيقية مستمدة من عقود دولية متنوعة.

 

الوحدة الثانية: المخاطر القانونية للعقود والمسؤولية

 

فهم ماهية الخطأ العقدي كمصدر رئيسي للناعات القانونية.

تحديد المسؤوليات الشخصية والتعاقدية ين الأطاف.

التميز ين الالتام بتحقيق تيجة والالتام ببذل عناية.

توضيح الفق ين الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي في العقود.

شوط نشوء المسؤولية التعاقدية في الأنظمة القانونية المختلفة.

تقيم أنواع الضر التعاقدي: المادي، المحتمل، والمتوقع.

داسة العلاقة السبية ين الفعل والضر المترتب عليه.

آليات تقدر الضر باستخدام أدوات قانونية متخصصة.

افاقيات تقنين المسؤولية التعاقدية وحدودها القانونية.

أهمية صياغة بنود تحمي الأطاف المتضرة.

استخدام الهياكل القانونية للناعات كأدوات لحماية الحقوق.



دور المحامي في تقيم أوجه المسؤولية القانونية في العقود.

 

الوحدة الثالثة: الحد من الأضار والتعويض

 

تعف الضر الذي يمكن تعويضه وفقًا للقانون المدني.

استعاض مفاهيم التوقع القانوني للضر وتأيره على التعويض.

صياغة قواعد تعاقدية مستمدة من المبادئ القانونية الأووية.

مبدأ التعويض الكامل باعتباره أحد المبادئ الأساسية في القانون.

دور الالتام بالتخفيف في إدارة المخاطر التعاقدية.

تطيق مبدأ التخفيف في التشعات الوطنية والدولية.

العلاقة ين حسن النية وتقليل آار الأضار في العقود.

آليات الإثبات التي ثبت تحمل الطرف المسؤول للضر.

نفيذ التامات التخفيف ضمن سياق التعاقد المؤسسي.

العواقب القانونية المترتبة على عدم الالتام بمبدأ التخفيف.

التحديات التي تواجه إبات الأضار غير المعقولة.

داسة حالات تحكيم توضح كيفية تطيق الالتام بالتخفيف.

 

الوحدة الابعة: وسائل حل الناعات القانونية

 

التعف بوسائل حل الناعات القانونية البديلة للمحاكم.

تحليل فعالية المحكمة المصغرة كنموذج بدل للحل القضائي.



استعاض نموذج وساطة ميتشغان ودوره العملي في فض الناعات.

تحديد الأدوار المختلفة للوسيط في عملية الوساطة.

تصنيف الوسائل القانونية البديلة لحل المنازعات.

خطوات نفيذ المفاوضات القانونية الفعالة لحل الناعات.

ماحل الوساطة وتسلسلها العملي لضمان النجاح.

التقيم الحيادي المبكر كأداة قانونية لحل الناعات.

دور التحكيم التجاري في تسوية الناعات التعاقدية.

العلاقة ين الوسائل البديلة والقضاء التقليدي.

دمج الهياكل القانونية في افاقيات الوساطة لضمان التنفيذ.

معاير نجاح وسائل الحل البديلة للناعات التعاقدية.

 

الوحدة الخامسة: إعداد الهياكل القانونية للتحكيم والوساطة

 

التحكيم:

 

التعف بالتحكيم وأنواعه وفقًا للقانون.

كيفية تحديد القانون الواجب التطيق في إجاءات التحكيم.

دور المحكمة المعاونة في تسهيل عمليات التحكيم.

الاتفاق على التحكيم ضمن العقود الرسمية وأهميته.

مبدأ سلطان الإادة وتأيره القانوني في التحكيم.

صياغة افاقات التحكيم وأنماطها المختلفة.



مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي.

أهلية الأطاف للدخول في افاقية التحكيم.

دور الهيئات الدائمة في دعم وتسع عملية التحكيم.

التشعات الوطنية التي تحكم التحكيم.

آليات بدء إجاءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم.

العلاقة ين التحكيم والإطار القانوني العام للعقد.

 

الوساطة:

 

مفهوم الوساطة وأنواعها القانونية المختلفة.

مبات استخدام الوساطة في حل الناعات التعاقدية.

المهاات القانونية المطلوبة أناء إجاءات الوساطة.

تحديد الناعات التي يمكن تسويتها عبر الوساطة.

ماحل الوساطة ودور المحاور القانوني في نجاحها.

أدوات الاتصال والتفاوض خلال عملية الوساطة.

إعداد الهياكل القانونية التي تدعم إجاءات الوساطة.

تقيم مدى فاعلية الوساطة مقارنة بوسائل الحل الأخرى.

 

خلاصة وتوصيات الدورة التدية:

تقدم هذه الدورة تدبًا مهنيًا متقدمًا هدف إلى تعز الكفاءات القانونية والفنية في مجال إدارة المخاطر التعاقدية وإعداد
الهياكل القانونية لحل المنازعات. تساعد الدورة المشاركين على تطور قداهم في صياغة العقود المتوازنة، وتحليل الأخطاء



القانونية التي قد ترتب عليها، وتصميم استايجيات فعالة لحل الناعات باستخدام الوساطة والتحكيم. ينصح بتطيق النماذج
القانونية والأدوات العملية التي تقدمها الدورة مباشرة في يئات العمل الواقعية لتحقيق أفضل النتائج. كما ُوصى إداج

تقنيات إدارة العقود ضمن استايجيات إدارة المخاطر المؤسسية الشاملة لضمان حماية الحقوق وتحقيق استقار الأعمال.

 


